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 ٥٥٥٩٠.٠٠ طل ب ال زام ھیئ ة النق ل الع ام بالق اھرة ب سداد مبل غ                  –الھیئة العامة للنقل النھ رى      

النب    ى ع    ن الفت    رة م    ن   ث    ر أن    اء  بمنطق    ة می٢م٣٤١٢.٥ اس    تغلال م    ساحة  جنی    ة قیم    ة 

   .٢٨/٩/٢٠٠٩ حتى ٢٣/١٢/١٩٧١

  

  

    

صل ف ى ملكی ة الدول ة     ان الأ١٨/٥/٢٠١١استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى  

نھ  ا ملكی  ة عام  ة تتغی  ا منھ  ا ادارة المراف  ق العام  ة الت  ى ت  ضطلع      أو ھیئاتھ  ا العام  ة  أوم  صالحھا 

نھ لا یخرج عن كون ھ اس تعمالا للم ال الع ام     بدون مقابل لأبأعبائھا وان الانتفاع بالمال العام یكون    

ش خاص الق انون الع ام بنق ل الاش راف الادارى عل ى ھ ذه        أعد لھ ، ویك ون نق ل الانتف اع ب ین          أفیما  

موال العام ة  تخ رج م ن      و التصرف فیھا ، فالأ    أبیل النزول   قموال بدون مقابل ولا یعد ذلك من        الأ

ص ل  و التصرف فیھا ، واس تثناء م ن ھ ذا الأ      أن عدم جواز بیعھا     دائرة المعاملات بما نص علیھ م     

عد لھ بمقابل شریطة أن یكون الانتفاع بالمال العام فى الغرض الذى    أن تقرر   أیكون للجھة العامة    

ستفیدة ، وی سرى عل ى ذل ك القواع د العام ة ف ى       م  داء ھذا المقابل رھینا بموافقة الجھ ة ال       أن یكون   أ

لتزام بما انعقدت علیھ ارادة الط رفین ، وم ن ھن ا یل زم التنوی ھ ب أن م صدر              العقود التى تقضى بالا   

الالتزام بأداء المقابل لا یتأتى من مجرد نقل التخصص من وج ھ م ن وج وه المنفع ة العام ة الت ابع                   

خ رى م ن الجھ ات العام ة ، وانم ا یت أتى م صدر        أخر ت ابع لجھ ة    آلاحدى الھیئات العامة الى وجھ      

  ذى ـــــداء ھذا الالتزام الأنقول الیھا الاشراف على المال العام من موافقتھا على التزام الجھة الم

  

  

خرى ھ و ف ى   أن نقل المال العام من جھة الى أوالحاصل  انصرفت الیھ ارادتھا خالصة صریحة ،  

حقیقتھ لیس نقلا للملك یمكن بھ المنقول الیھ م ن اس تغلالھ والت صرف فی ھ ، وانم ا ھ و ف ى حقیقت ھ                     

ھ  وادارة للمال ، وھو خارج عن مجال التعامل بموجب تخصیصة اشراف ونقل رعایة وصیاننقل

خ رى  أمین ة لجھ ة عام ة    أخ ر وم ن جھ ة     آ م ن وج ھ نف ع ع ام لوج ھ            ھللنفع العام وانتقال تخصی ص    

  .راعیة 

  



ن المؤس سة الم صریة العام ة للنق ل والت ى حل ت محلھ ا           أوھدیا بما تق دم ولم ا ك ان الثاب ت             

ث ر النب ى   أرض مین اء   أعامة للنقل النھرى سلمت لھیئة النق ل الع ام بالق اھرة م ساحتین م ن                الھیئة ال 

 بموج ب  ٢م٤٦٨٠ ، والثانیة قدرھا     ٤/١١/١٩٦٨ بموجب محضر استلام     ٢ م ٣٨٧٣٢.٥ولى  الأ

   وذلك بغرض استخدامھما جراجا لھیئة ٢٧/٧/١٩٧٢ ، ٢٣/٢/١٩٧١محضرى استلام مؤرخین 

جلھ وھو تحقیق وجھ م ن  أتعمالا للمال العام فى الغرض الذى خصص من النقل العام وھذا یعد اس   

 ت ضمن قب ول ھیئ ة النق ل     ٤/١١/١٩٦٨ن مح ضر الاس تلام الم ؤرخ ف ى      أوجھ المنفعة العامة ، و    أ

 العام ة للنق ل ال داخلى ، وت م ت شكیل لجن ة              ریة حسبما تقرره المؤس سة الم صریة      العام للقیمة الایجا  

 ، واختلف ت ف ى تق دیر مقاب ل        ٢م٤٠٠٠٠الم ساحة الم ستغلة وق درھا       مشتركة بین الطرفین حددت     

الانتفاع فتم العرض على ھیئة الجمعیة العمومیة لقسمى الفت وى والت شریع والت ى انتھ ت بجل ستھا                  

 جنیة سنویا عن المساحة المشار الیھا ١٦٠٠ الى تحدید مقابل الانتفاع بمبلغ ١٣/٤/١٩٨٨بتاریخ 

 على المساحة المستغلة ومقابل ٥/٩/١٩٩١ان بموجب العقد المؤرخ ، وفى ضوء ذلك اتفق الطرف

 وم  ن ث  م فان  ھ واحترام  ا للتعاق  د المب  رم ب  ین    ٣١/٨/٢٠٠٧الانتف  اع ، وج  رى تجدی  د العق  د حت  ى   

م ا الم ساحة   أ یكون بمقابل ، ٢ م٤٠٠٠٠الطرفین وما انعقدت علیھ ارادتھما فان الانتفاع بمساحة  

الف رق ب ین الم ساحتین الم سلمتین لھیئ ة النق ل الع ام والب الغ ق درھا          الزائدة عن ذل ك والت ى ت ساوى      

 ، فان الانتف اع بھ ا یك ون ب دون        ٢٩/٦/٢٠٠٩ والتى سلمتھا ھیئة النقل العام بتاریخ        ٢ م ٣٤١٢.٥

ن نقل الانتفاع بالمال أصل العام ب وحتى تسلیمھا ، تطبیقا للأ٢٣/٢/١٩٧١مقابل منذ استلامھا فى 

قانون العام یكون بدون مقابل واستثناءا من ذلك یكون بمقابل ش ریطة موافق ة           شخاص ال أالعام بین   

مر غیر الحاصل فى الحالة المعروضة ، ومن ثم یتعین رفض الجھة المنقول الیھا المال ، وھو الأ     

  .مطالبة الھیئة العامة للنقل النھرى بأداء مقابل الانتفاع عن ھذه المساحة الزائدة 

  

  :ذلــــــك مــــــــؤدى   

  

رف   ض مطالب   ة الھیئ   ة العام   ة للنق   ل النھ   رى لھیئ   ة النق   ل الع   ام بالق   اھرة ب   أداء مبل   غ         

  . محل النزاع فى الحالة المعروضة ٢ م٣٤١٢.٥ جنیھ قیمة الانتفاع بمساحة ٥٥٥٩٠.٠٠

  

   )٣٢/٢/٣٧٨٥:  ملف رقم – ٢٥/٦/٢٠١١:  بتاریخ – ٢٦٤: فتوى رقم ( 

  

  




